
 

شتركةاللجنة 
ُ
 الم

 من لجنة الطاقة والبيئة
 والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية الخطة تيلجنمكتبي و

ــــــــــــــــــــ
الدكتور/ حنفي جبالي السيد المستشار

 النوابرئيس مجلس                
من لجنة الطاقة والبيئة  المُشتركةتقرير اللجنة فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا،  تحية طيبة.. وبعد،

 قدم من الحكومةالمُ  قانون المشروع  عن والشئون الدستورية والتشريعية ،الخطة والموازنة تيلجن يومكتب
رجاء ب، النووية لتوليد الكهرباءالمحطات بإنشاء هيئة  1976لسنة  13ن رقم أحكام القانوبعض بتعديل 

 التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
لها  ،قرراً احتياطياً ، مُ رمضانرشا العضو  ةوالسيدقرراً أصلياً، مُ  المُشتركةاللجنة  نياختارتوقد 

 أمام المجلس.  فيه
 ،والتقدير وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 
  المُشتركةرئيس اللجنة                    

 
  السيد/حسام عوض الله          

   

 

      

       
          

 ــــــــــــــــــــ    

 

 

 دور الانعقاد العادي الثالث       

 ــــــــــــــــــــ      

 

 م 2023/   /       
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 تقرير
شتركةاللجنة  

ُ
 الم

 ، والشئون الدستورية والتشريعيةالخطة والموازنة تيلجن يومكتب الطاقة والبيئة ةمن لجن 
  قانونال عن مشروع

ُ
  1976لسنة  13 رقمبتعديل بعض أحكام القانون  قدم من الحكومةالم

 المحطات النووية لتوليد الكهرباءبإنشاء هيئة 
____ 

قدم من القانون المُ  مشروع 2022سنة  أكتوبرمن  الأولفي المجلس بجلسته المعقودة أحال 
 ،النووية لتوليد الكهرباءبإنشاء هيئة المحطات  1976لسنة  13بعض أحكام القانون رقم تعديل ب الحكومة

 والشئون الدستورية والتشريعية  الموازنة،و الخطة  تيلجن يومكتب الطاقة والبيئةلجنة من  المُشتركةلجنة الإلى 
 الموقر. على المجلسعرض لبحثه وإعداد تقرير عنه لل وذلك

  2/1/2023 اجتماعين بتاريخو  18/10/2022 بتاريخلنظره  اجتماعا   المُشتركةفعقدت اللجنة 
حضر و  ،وبحضور السادة أعضاء اللجنة المُشتركةرئيس اللجنة برئاسة السيد النائب/ حسام عوض الله 

 :السادة ممثلًا عن الحكومة
 :الكهرباء والطاقة المتجددةوزارة  عن

 رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء   الدكتور/ أمجد الوكيل
 المستشار القانوني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء    الأستاذ/ زكريا عبد الله السيد

 المالية:وزارة عن 
 مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية   الأستاذ/ صلاح يوسف
 مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية   الأستاذ/ رجب محروس

 الاقتصادية المدير العام بقطاع موازنات الهيئات والوحدات  الأستاذة/ حنان عبد المنصف
 الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: عن

 نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لرئيس الجهاز  المستشار/ محمد مصطفى العابد
 وكيل وزارة بالجهاز   ستاذة/ هبة جادالأ

 شئون المجالس النيابية: وزارة عن
 ستشار السيد الوزيرم أحمد محمد الغنام /المستشار الدكتور

 وزارة المستشار   محمود يوسف /المستشار
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لدستور ، واستعادت نظر ا(1)الإيضاحية رةذكمُ المشروع القانون و على  المُشتركة اللجنة طلعتاوقد 
 المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة إنشاءب 1976 لسنة 13رقم قانون الو  ،واللائحة الداخلية للمجلس

مثلو الحكومة مُ السادة ما أدلى به  إلى المُشتركةن استمعت اللجنة أبعد و  ،ذات الصلة وتعديلاته والقوانين
 :النحو التالى عنه علىتقريرها  المُشتركةاللجنة  تعرض ،ناقشاتومُ  من إيضاحاتوالسادة أعضاء اللجنة 

 قدمة.مُ ال: أولاً 
 فلسفة مشروع القانون المعروض.: اً ثاني
 القانون.لمشروع  حكام العامةالأأهم : ثالثاً 
 .على مشروع القانون المعروض المُشتركة التعديلات التي أدخلتها اللجنةأهم : رابعاً 

 .المُشتركة اللجنةرأي خامساً: 

 :قدمةمُ الأولًا: 
كانت مصر من أوائل الدول النامية التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء 

 .رد الطاقة الأوليةللمساهمة في تعظيم الاستفادة من موا وإزالة ملوحة مياه البحر

  - 1976لسنة  13بمُقتضى القانون رقم  -لتوليد الكهرباء ة المحطات النووية هيئنشئت ولذلك أ
 تجددة، وتكون بذلك الجهة الوحيدة المُختصةلتكون هيئة ذات طبيعة خاصة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المُ 

ختص تو ، في جمهورية مصر العربية، وتشغيلها وإدارتهاة ميللاستخدامات السلبإنشاء المحطات النووية 
 -:قيام بالمهام الآتيةبال (2)وتعديلاته وفق القانون الحاليالمحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة 

 .وإدارة مشروعات محطات القوى النووية لتوليد الكهرباءتنفيذ  -
 مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.و وضع أسس  -
 إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية. -
 في إطار الخطة العامة للدولة. إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة مُلوحة المياهاقتراح  -
 إعداد وتأهيل الكوادر البشرية. -
 .عقد اتفاقيات مع الجهات المُماثلة في الداخل والخارج -

 فلسفة مشروع القانون المعروض:: ثانياً 
بإنشاء  1976لسنة  13تعديل بعض أحكام القانون رقم بتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض 

المشروع  أثناء تنفيذالتي تواجه الهيئة المعوقات والصعوبات  لتذليل، المحطات النووية لتوليد الكهرباءهيئة 
المزيد من ضفي على أدائها التي تُ  ، وذلك بإعطائها بعض الصلاحياتلتوليد الكهرباء النووي المصري 

                                                           
 مرفق بالتقرير )1

 .2017لسنة  210و 1984لسنة  18رقمي  ت لتوليد الكهرباء بموجب القانونينبإنشاء هيئة المحطا 1976لسنة  13تم تعديل القانون رقم  )2
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بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة  نشاط تحلية المياهكيد على والتأ، الديناميكية والسرعة
ستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم من جميع الضرائب والرسوم المُ  المُوردين إعفاء كيد علىالتأ بالإضافة إلى

من الباطن حيث إنه  المُقاولينو  المُقاولين مثلما تم معوذلك  ةطبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئ
عطاء الهيئة إ إضافة  إلى  ،قاولةلتوريدات تدخل ضمن أعمال المُ تعارف عليه قانوني ا وتجاري ا أن امن المُ 

أو الهيئات أو  لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولةصلاحيات 
مع احتفاظهم بذات  التابعة لقطاع الكهرباءوالشركات المملوكة للدولة  الوحدات الاقتصادية التابعة لها

نفسية ولياقات  نادرة خبراتو كفاءات علمية و ن العمل بالهيئة يتطلب قدرات إأوضاعهم الوظيفية حيث 
 .خاصةوصحية 

 القانون:لمشروع  الأحكام العامةأهم : اً لثثا
 بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي: ثلاثة موادمشروع القانون المعروض في  انتظم

  بإنشاء هيئة المحطات ليكون " استبدال مُسمى القانون  على نصت المادة الأولى من مشروع القانون
 ."وتحلية المياهالنووية لتوليد الكهرباء 

 الآتي من مشروع القانون  الثانيةالمادة  تضمنت: 
هيئة المحطات النووية بإنشاء  1976لسنة  13رقم  من القانون  (2من المادة رقم ) (د)البند تعديل  -

والتي من  النووية لتوليد الكهرباءهيئة المحطات  مهامإلى ضافة اختصاصات جديدة لإ لتوليد الكهرباء
النووية، وكذا اعتبار الهيئة هي المالك والمُشغل الوحيد لأي وجميع المحطات تحلية المياه بالطاقة أهمها 

 داخل جمهورية مصر العربية.النووية لتوليد الكهرباء 
بإنشاء هيئة  1976لسنة  13رقم  ( من القانون 7من المادة ) والرابعة الثالثة الفقرتين تعديل -

من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ  المُوردين عفاءلإ المحطات النووية لتوليد الكهرباء
جانب من الباطن الأ المُقاولينو  المُقاولينوإعفاء  لتزاماتهم طبق ا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئةا

من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون ن الأجانب لديهم والعاملي
ستحقة عن لتزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المُ اومع الـتأكيد على  2019لسنة  148رقم 

  العاملين المصريين لديه.
 ( من القانون رقم19رقم ) فقرة أخيرة إلى نص المادة إضافة من مشروع القانون  لثةالمادة الثا تضمنت 

ية لتوليد الكهرباء لتُجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بإنشاء هيئة المحطات النوو  1976لسنة  13
والشركات المملوكة للدولة الاقتصادية التابعة لها أو الهيئات أو الوحدات بالهيئة إلى الجهاز الإداري للدولة 

على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض 
 مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.
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 على مشروع القانون المعروض:  المُشتركة: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة رابعاً 
  الضرورة ذكر كافة نه ليس من لأنظر ا من مشروع القانون؛  المادة الأولىحذف  المُشتركةارتأت اللجنة

)بند د( من مشروع القانون قد  2المادة الثانية مادة  أن بالإضافة إلى اسماهاختصاصات الهيئة في مُ 
 النووية لتوليد الكهرباءالمحطات هيئة ة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن أكدت على اختصاص الهيئ

المشروع النووي لتوليد الكهرباء وأن بها الحالي قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة اسمبمُ 
عقود والاتفاقيات مما في هذه ال سمتغير هذا الايترتب عليه بالضرورة  ر اسم الهيئة في قانون إنشائهايغيت

لاختصاصات إلى أنشطة توقع إضافة بعض انه من المُ أفضلا  عن  ،ظهور بعض العقبات قد يؤدي إلى
 .سماهايعني إنه ليس بالضرورة ذكر كل اختصاص من اختصاصات الهيئة بمُ  الهيئة مما

  على إعادة ترقيم مواد مشروع القانون  المُشتركةوافقت اللجنة .   

 :المُشتركةاللجنة : رأي اً خامس

أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالا  للمنظومة التشريعية المنظمة  المُشتركةترى اللجنة 
تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة  والتيللأنشطة النووية 

  .والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء النووية
ترجو المجلس الموقر و  ،توافق على مشروع القانون المعروض المُشتركة اللجنةمن ثم فإن و 

 رفقة.الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون بالصيغة المُ 
 المُشتركةرئيس اللجنة                                                                            

   
 السيد/ حسام عوض الله  
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 جدول مقارن
  1976لسنة  13مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

 

 

بإنشاء هيئة المحطات  1976لسنة  13القانون رقم 

 النووية لتوليد الكهرباء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار رئيس مجلس الوزراء

 بمشروع قانون

لسنة  13بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
1976  

 لتوليد الكهرباءبإنشاء هيئة المحطات النووية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس مجلس الوزراء 

 بعد الاطلاع على الدستور؛

 ؛1963لسنة  61وعلى قانون الهيئات العامة رقم 

بشأن إنشاء  1964لسنة  118وعلى القانون رقم 

 الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛

بإنشاء هيئة  1976لسنة  13وعلى القانون رقم 

 المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 

بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات 

لسنة  159الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

 

 مشروع قانون

لسنة  13بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
1976  

 لتوليد الكهرباءبإنشاء هيئة المحطات النووية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باسم الشعب؛

 رئيس الجمهورية؛
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 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛1981

لسنة  4وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 ؛1994

لسنة  12بالقانون رقم وعلى قانون العمل الصادر 

 ؛2003

وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية 

 ؛2010لسنة  7الصادر بالقانون رقم 

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر 

 ؛2016لسنة  67بالقانون رقم 

 81وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 ؛2016لسنة 

الاجتماعية والمعاشات الصادر  وعلى قانون التأمينات

 ؛2019لسنة  148بالقانون رقم 

وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون 

 ؛2020لسنة  202رقم 

لسنة  207وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 ؛2020

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 

 ؛2022لسنة  6

 مجلس الوزراء.وبعد موافقة 
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 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

 قرر 

 مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب

 )المادة الأولى(
يسُتبدل مسمى القانون ليكون "بإنشاء هيئة المحطات 

 النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه"

 
 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

 

 )المادة الأولى(

  تحذف                           

 

     
 

 

 

 

 :()(2المادة )
تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات  -د

 عنهاأو المتفرعة  عليهاأو المترتبة  بهاالمرتبطة 

وتشغيلها وإدارتها طبقاً لأحدث الأساليب العلمية 

والتكنولوجية والوقائية، سواء بنفسها أو عن طريق الغير 

 مما تكلفه بذلك.

 )المادة الثانية(
(، 2يسُتبدل بنصوص البند )د( من المادة رقم )

( من 7المادة رقم )والفقرتين الثالثة والرابعة من 

بإنشاء هيئة المحطات  1976لسنة  13القانون رقم 

 النووية لتوليد الكهرباء النصوص التالية:

 (:2المادة )
ومحطات تنفيذ مشررررروعات محطات القوى النووية  -د

والمشرررروعات المرتبطة  تحلية المياه بالطاقة النووية

 وتملكهاعنهما  المتفرعة أو عليهماأو المترتبة  بهما

وتشررررررغيلها وإدارتها طبقًا لأحدث الأسررررررراليب العلمية 

كان التشغغغ ي  سرررواء  ،والبيئيةوالتكنولوجية والوقائية 

 بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك. والإدارة

 ( أصلها المادة الثانية)المادة الأولى
 كما هي                              

 
 
 

 كما هو                             
 
 
 

                                                           
  2017لسنة  210( مُعدلة بموجب القانون رقم. 
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 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

 :()(7المادة )
الأدوات والأجهزة والمواد يعفى ما تستورده الهيئة من 

اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها 

من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات 

والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات 

والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل 

ئب النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرا

وذلك كله  ،الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم

وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة  ،بشرط المعاينة

ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق  ،مستوردة

الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم 

التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ 

 تمتعها بالإعفاء.

من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات وتعفى 

 الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة.

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع 

الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم 

 طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

 

 الفقرتين الثالثة والرابعة:( 7المادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والموردونويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن 

من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ 

التزاماتهم طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات 

 الهيئة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما هي                                 
 

 

                                                           
  2017لسنة  210( مُعدلة بموجب القانون رقم. 
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 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

جانب من ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأ

الالتزام بالحد الأدني لنسب توزيع الأرباح، والحد 

 الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ

المحطات مشروعات التزاماتهم طبقاً لعقود تنفيذ 

 النووية.

 

 

 

 

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من 

الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد 

الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ 

طبقاً لعقود تنفيذ مشروعات المحطات التزاماتهم 

كما يتم إعفائهم والعاملون الأجانب لديهم ، النووية

من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

، 2019لسنة  148والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

مع التزام صاحب العم  بأداء الاشتراكات المستحقة 

م القانون عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكا

المشار إليه، وتشم  الحصة التي يلتزم بها والحصة 

 التي يلتزم باقتطاعها من أجرالمؤمن عليه.

 

 

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من 

الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد 

الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ 

التزاماتهم طبقاً لعقود تنفيذ مشروعات المحطات 

ن الأجانب لديهم يهم والعاملؤكما يتم إعفا، النووية

من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

، 2019لسنة  148والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

مع التزام صاحب العم  بأداء الاشتراكات المستحقة 

عن العاملين المصريين لديه وفقاً لأحكام القانون 

 المشار إليه، وتشم  الحصة التي يلتزم بها والحصة

 التي يلتزم باقتطاعها من أجرالمؤمن عليه.

  
 

 

 

 

 

 

 )المادة الثالثة(
( من 19تضُاف فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم )

بإنشاء هيئة المحطات  1976لسنة  13القانون رقم 

 النووية لتوليد الكهرباء نصها كالتالي:

 
 

 ( أصلها المادة الثالثة)المادة الثانية
 

 كما هي 
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 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

 :()(19المادة )
يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير 

المختص، وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز 

الإداري للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة 

ويحدد  العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات وفئاتهم،

هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن تقل هذه المعاملة 

 عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية.

  فقرة أخيرة: (19) المادة
 

 

 

 

 

 
 

ويجوز نقغغ  أو نغغدب أو إعغغارة العغغاملين بغغالهيئغغة إلى 

الجهغغغاز الإداري للغغغدولغغغة أو الهيئغغغات أو الوحغغغدات 

الاقتصغغغادية التابعة لها، والشغغغركات المملوكة للدولة 

التغغابعغغة لقطغغاع الكهربغغاء بعغغد العري على الوزير 

المختص وبغغالتنسغغغغغغيه مع الجهغغاز المركزي للتن يم 

قًا لما تقرره لائحة ن ام العاملين والإ دارة، وذلك وف

 بالهيئة، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

 

 
 
 
 
 
 

 كما هي 
 
 
 
 
 

                                                           
  2017لسنة  210( مُعدلة بموجب القانون رقم. 
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 النص القائم
 مشروع القانون

 كما جاء من الحكومة

 مشروع القانون

شتركةكما انتهى إليه رأي اللجنة  
ُ
 الم

 )المادة الرابعة( 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به 

 لتاريخ نشره.اعتبارًا من اليوم التالي 

 

 

 رئيس مجلس الوزراء                                       

 دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

 ( أصلها المادة الرابعة)المادة الثالثة
عمل به نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وي  ي  

 اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نفذ كقانون من يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُ 

 قوانينها.

 


